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 :مستخلصال

يمكااااات اةكتفاااااا  فااااا  يتنااااااا  هاااااذا البتاااااث دار اة تباااااارالأ النفعياااااة فاااااي  جاااااريم ا فعاااااا   

يااا دل  لاااق الااات  صاااور التجاااريم  فقااا  بجميااالأ ا حاااوا  باة تباااارالأ ا خ  ياااة فاااي بناااا  التجاااريم

فاااااي حماياااااة المصاااااالا اةعتما ياااااة ا  ان بعااااا  المصاااااالا  تتاااااا  الااااات  جاااااريم يقاااااوم  لااااات 

ان بعاااا  ا تبااااارالأ نفعيااااة حتاااات يوصااااف بينااااة  جااااريم فعااااا  فااااي حمايااااة  لااااق المصااااالا كمااااا 

عواناااب سياساااة التجاااريم  تتاااا  الااات الماااذهب النفعاااي ب ياااة  كامااا  هاااذه السياساااة اععل اااا  اااادر  

 لااات بناااا  مااان ق ساااليم للقاااانون الجناااالي لاااذا انواااوم هاااذا البتاااث  لااات مضااامون الماااذهب النفعاااي 

اكااااذلق معياااااار هاااااذا المااااذهب اا يفاااااة سياساااااة التجااااريم فاااااي  لاااااة اداره فااااي  خواااااي  هاااااذه 

 السياسة.

 خوااااي  سياسااااة التجااااريم الكلمااااالأ المفتاحيااااة: سياسااااة التجااااريم المااااذهب النفعااااي معيااااار التجااااريم 

 النفعية  لمانية القانون الجنالي  راعلأ المعايير اةخ  ية.اة تبارالأ 
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سياسة التجريم(, تقدم  بحث مستل من اطروحة دكتوراه بعنوان: )التوازن بين المذهب النفعي والأخلاقي في     -1

في   الدكتوراه  درجة  لنيل  المستنصرية,  الجامعة  القانون/  كلية  الى مجلس  اكرم كريم خضير سبتي  الباحث:  بها 

 فلسفة القانون العام. 
2   -A research extract from a doctoral thesis entitled: (The balance between the 

utilitarian and ethical doctrines in criminalization policy), submitted by the 

researcher: Akram Karim Khudair Sabti to the Council of the College of Law / Al-

Mustansiriya University, to obtain a doctorate in the philosophy of public law. 
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 المق مة:

تقوم فلسفة المذهب النفعي على اساس اللذة والالم فهيي قاعيدة الحيياة ونياموس اليرو  حييث ان  

تصرفات الفرد داخل المجتمع لا تكون على هدى قواعد ميتافيزيقية وانما عليى اسياس ميا ينشيده 

من لذة وما يتجنبه من الم فهذه الفلسفة في حقيقتها فلسفة مجردة اي تتجرد من القواعد التيي تحيدد 

وفي ظل فلسفة الميذهب النفعيي ان القيانون   1السلوك البشري في المجتمع وتكتفي بالقواعد الذاتية

لان طاعية القيانون فيي ظيل   2ما هو الا ظاهرة من ظواهر العقلية الواعية حيث انه يمثل الحريية

المذهب النفعي لم تبلغ منزلة الالتزام به نفس منزلة الالتزام بالدين والاخلاق وهي اشياء قد يتفي  

ان تكون شكلية او وهمية ولكنها تنطوي على التيزام ادبيي ليذا فيلن القيانون لييس ولييد الشيرعية 

الأدبية ولا هو يستمد مبرراته الغائية من الالتزام الأدبي لذا فهو يمثل حرية في حد ذاته في فلسفة 

كما ترتكز فلسفة المذهب النفعي على الفردية حيث سعت الفردية من اجل اشيبا    3المذهب النفعي

 4الحاجات الخاصة الى التخلص من قيود بعض القواعد القانونية وصيولا  اليى تحقيي  النفيع العيام

 عي له اثر كبير في سياسة التجريم.وعلى هذا الاساس فلن المذهب النف

تكمن مشكلة البحث في ان بناء التجريم على الاعتبارات الاخلاقية ف  في ييددي   إشكالية البتث:

الى خلل كبير في حماية المصالح الاجتماعية اذ ان بعض المصالح تتطلب في حمايتها اللجوء الى 

المعايير النفعية فلا يعتبر تراجع المعايير الاخلاقية مثلبة على سياسة التجريم في جميع الأحيوا؛  

بل ان تراجع المعايير النفعية في بعض المواطن يعتبر خلل في منهج القانون الجنائي كما المحور 

الاقتصادي والسياسي لسياسة التجريم تقوم على الاعتبارات النفعية بشكل مباشر مع اللجيوء اليى 

 المذهب الاخلاقي في بعض الجوانب لتحقي  التكامل في حماية المصالح.

لنفعيي يضيي  تكمن اهمية البحيث فيي زييادة مرونية التجيريم حييث ان الميذهب ا  اهمية البتث:

الميذهب  هيذا خصوصا  في التجريم السياسي والاقتصادي كما ان اللجوء الى  مرونة على التجريم

اللجوء اليى الميذهب الأخلاقيي لا يحقي    الاحيان  بعض   في  الى تكامل التجريم اذ انيددي  النفعي  

المصالح لا يمكين حمايتهيا مين خيلا؛ بنياء   هذه  الحماية الفعالة للمصالح الاجتماعية بل ان بعض 

 التجريم على المعايير الأخلاقية وهذا يتطلب اللجوء الى المذهب النفعي.

 
 . 39-36, ص 2015بغداد, -, منشورات الجمل, بيروت1إسماعيل مظهر, فلسفة اللذة والالم, ط -1
ط  -2 الحداثة(,  بعد  ما  الى  التقليدية  المدرسة  )من  العقاب  فلسفة  لسمر,  الشرق, 1عروسي  افريقيا  منشورات   ,

 . 90, ص 2016المغرب, 
ط  -3 الغرب(,  حضارة  )في  والحرية  القانون  مظهر,  مصر,  2إسماعيل  والمقطم,  المقتط   مطبعة   ,1947  ,

 . 10ص
بيروت,     -4 الحياة,  مكتبة  دار  منشورات  حماد,  خيري  ترجمة  وحديثا (,  )قديما   الفردية  ديوي,  ,  1960جون 

 . 73ص
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يستند هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلا؛ وص  مشيكلة البحيث من جية البتث:  

 واللجوء الى تحليل النصوص القانونية والمواق  الفقهي  بغية الوصو؛ الى حل لمشكلة البحث. 

اتبعنا في هذا البحث التقسيم الثنائي حيث قسمناه على مطلبيين وكيل مطليب عليى   هيكلية البتث:

 -فرعين وذلك على النحو الاتي:

 المولب ا ا 

 فلسفة  ا ية المذهب النفعي في سياسة التجريم 

يتطلب الاحاطة بذاتية المذهب النفعيي فيي سياسية التجيريم بييان فلسيفة مضيمون هيذا الميذهب   

وكذلك التطرق الى المعيار الذي تقوم عليه المعايير النفعية التي تستند عليهيا سياسية التجيريم ليذا 

سوف نقسم هذا المطلب على فرعين نتناو؛ في الأو؛ فلسيفة مضيمون هيذا الميذهب وفيي الثياني 

 فلسفة المعيار الذي يتمخض عنه.

 الفرع ا ا 

 فلسفة مضمون المذهب النفعي في سياسة التجريم 

من الضروري بيان مضمون المذهب النفعي في سياسة التجريم  لكون تجريم الفعيل وو الواقعية   

عتني  مين قبيل تليك السياسية  وكيذلك عليى ضيوء القييم والغاييات  يتحدد على ضيوء الميذهب المت

اذ يتحدد مضمون المذهب النفعي في سياسة التجريم من خلا؛ التغير الايديولوجي الذي   1المحمية

طرو على وسس سياسة التجريم  حيث ون إفرازات الثورة العلمانيية التيي تمثليت فيي الفصيل بيين 

الدين والدولة  حيث ظهرت سلطتين ترتكز عليهما سياسة التجريم هميا السيلطة الدينيية والسيلطة 

الزمنية  إذ ظهرت ملامح المذهب النفعي في سياسة التجريم من خلا؛ الفكيرة التيي قاميت عليهيا 

العلمانية  وهي عدم جواز تدخل السلطة الدينيية فيي شيدون السيلطة الزمنيية  والعكيس صيحيح  

حيث وصبحت المصالح المعتبرة التي تنطوي عليها القواعد الجنائيية وتسيبغ عليهيا الحمايية  مين 

اختصاص السلطة الزمنية حصيرا   وفقيا للضيرورات والأسيس الاجتماعيية  بعييدا  عين القواعيد 

الأخلاقية والقواعد الدينية التي توجه سياسة التجريم توجيها  معينا   وبالتالي فإن مضمون المذهب 

النفعي في التجريم يتبين من خلا؛ حماية المصالح الاجتماعية بشيكل مجيرد مين القواعيد الدينيية 

 .2والأخلاقية  وي هو مضمون نفعي مجرد 

 
الجنائية في عالم معاصر  ط  -1 السياسة  الرحيم صدقي   القاهرة, 1د. عبد  للطباعة والنشر,  المعارف  , مدسسة 

 . 24, ص1986
2- Stewart, Amodem view of the criminal law, pergamon, press, Oxford,1965, p.16-

18. 
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و ون مضمون المذهب النفعي في سياسة التجريم يكمين فيي كونيه معييار يحيدد التصيرفات فيي   

نطاق التجريم  اذ إن تلك التصرفات يحكمها معييار قيائم عليى وسياس اليدين  وو الأخيلاق  وو ميا 

يكشفه العقل كما هو الحا؛ في المذهب النفعي  وعلى هذا الأساس فيإن مضيمون الميذهب النفعيي 

في سياسة التجريم لا يقوم على إيذاء المشاعر الخلقية  وو هتك القواعيد الدينيية وو الأخلاقيية  بيل 

إن مضييمون المييذهب النفعييي يقييوم علييى حماييية المصييالح الاجتماعييية علييى وسيياس الضييرورة 

الاجتماعية  لذا في وغلب الأحيان تتمخض عن المذهب النفعي جرائم تخلوا خلوا  تاما  من ويةت وثير 

 .1لإدانةت خلقية  بل مجرد مخالفة لإرادة المشر 

المذهب النفعي هو توجه حديث في الفكر الجنائي اذ ون التشيريع الجنيائي المعاصير وخيذ   كما ان 

يبتعد تدريجيا عن دائرة الأخلاق وقواعده ولكن مع ذلك لم يكن هناك انفصا؛ تام  حيث ون الفكير 

الجنائي المعاصر يحدد لنا مضمون المذهب النفعي في سياسة التجريم مين خيلا؛ ارتكياز سياسية 

التجييريم علييى الضييرورة الاجتماعييية وحماييية المصييالح الاجتماعييية  حتييى وإن كانييت الأفعييا؛ 

اذ ان سياسة التجريم في العصيور القديمية كانيت   2المجرمة لا تتنافر مع الخل  الكريم وو الفضيلة

ترتكز فقط عليى جانيب اليدين والأخيلاق حييث ان الاعتيداء عليى اليدين وليو بصيورة الكيذب او 

الاعتداء على الدين ولو تمثل مساس بسيط بالآلهة يتم وضع نصيا  عقابييا  ليه عليى عكيس سياسية 

التجريم المعاصرة فهي لا تتدخل بالحياة الخاصة الشخصية للأفراد في المجتمع وتق  عنيد عتبية 

 .3الحياة الخاصة للإنسان

كما ون مضمون المذهب النفعي في سياسة التجريم يتحدد في ذلك المذهب الجنائي الذي لا يقيوم   

فقط على وحكام اخلاقية حيث يجعل من قواعد القانون الجنيائي فيي علاقتهيا ميع قواعيد الأخيلاق 

دائرتان متقاطعتان غير متطابقتان  إذ يجعل من القانون الجنائي لا يهيتم بالقواعيد الخلقيية بشيكل 

كبير ولا يبني سياسة التجريم على تليك القواعيد حييث ون هيذا القيانون يحتيوي عليى الكثيير مين 

  وبالتيالي فيلن 4الأفعا؛ المجرمة والتي لا تسيتهجنها الأخيلاق بيل لمجيرد اخلالهيا بالنظيام العيام

المذهب النفعي يمنح منظور و معيار جديد لسياسية التجيريم تتناسيب ميع التطيورات الاجتماعيية 

 التي يقتضي ون يتطور معها القانون الجنائي.

 
 وما بعدها. 111, ص1959د. وحمد محمد خليفة  النظرية العامة للتجريم  دار المعارف بمصر, الإسكندرية,  -1
 20-17, ص1970د. حميد السعدي  شر  قانون العقوبات الجديد  مطبعة المعارف, بغداد,  -2
الجنائي والتلريخد.     -3 الجنائي )القانون  القانون  الرحيم صدقي, موسوعة صدقي في  الجنائي عند  -عبد  القانون 

 . 30-29, ص 1998الفراعنة(, دار النهضة العربية, القاهرة, 
,  2013, منشلة المعارف, الإسكندرية,  1د. علاء زكي  النظرية العامة في تفسير قواعد القانون الجنائي  ط   -4

 . 22-21ص
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كما يتحدد مضمون المذهب النفعي في سياسة التجريم في ابتعاد النصوص الجزائية عن الكميا؛   

الإنساني وعن الأساس الروحي والايديولوجي في تجريم الأفعا؛  حيث يشمل هذا المضمون بناء 

سياسة التجريم على اعتبارات اخرى قد تكون سياسيية او اقتصيادية او غيير ذليك اذ ان المشير  

يقوم بتجريم العديد من الأفعا؛ دون ان يبنى هذا التجريم على تضاد احاسييس الإنسيان الاساسيية 

  اذ ينتج عين مضيمون الميذهب النفعيي 1(Garofaloبالعدالة والبر حسب روي الفقيه الإيطالي )

في سياسة التجريم ما يسمى بي)الجرائم المصطنعة( والتي تعتبر كذلك  لكون المشر  ودرجها فيي 

وعداد الجرائم  و شملتها سياسة التجريم  فمضمون الميذهب النفعيي فيي سياسية التجيريم يقتضيي 

عدم الاثقا؛ على الناس في دقائ  حياتهم وعدم الاثقا؛ على الدولة فيي تلديبهيا للنياس  وذليك مين 

خلا؛ عدم امتداد التجريم إلى جميع قواعد الأخيلاق   وان هيذا المضيمون يقتضيي كيذلك شيمو؛ 

القاعدة الجنائية على الحد الأدنى للكما؛ بشكل عام وارتبياط تصيرفات الإنسيان بيالأخلاق بشيكل 

ومعيار التجريم حسب مضمون المذهب النفعي هي )المنفعة(  إذ ان التجيريم يجيب ون لا   2خاص 

يتجاوز منفعة المجتمع   وبالتالي فإن مناط التجريم ما هو إلا الضرر الذي وحدثه الفعيل الجرميي 

في المجتمع  إذ لا يجب ان يمتد التجريم اليى المعتقيدات والنواييا التيي تفرزهيا قواعيد الأخيلاق  

وعلى هذا الأساس فلن سياسة التجريم يجيب ون تتحيدد بشيكل كليي عليى وسياس معرفية المشير  

بالقدر الضروري لمصلحة المجتمع وعلى النحو الأكثر ملاءمة لحمايته وليس التقييد بشيكل كليي 

 .3بالمرتكزات التي يفرزها المجتمع

والمذهب النفعي في سياسة التجريم كذلك يتحدد مضمونه في بناء سياسية التجيريم عليى وسياس   

قانوني وو تنظيمي  حيث يهدف ذلك إلى تحقيي  وغيران نفعيية لا علاقية لهيا بيالقيم الاجتماعيية 

الراسخة في المجتمعات  اذ ان الاهداف التي يسعى إليها المذهب النفعي فيي سياسية التجيريم فيي 

الغالب تكون منصبة على حمايية مصيالح ضيرورية مين اجيل الحفياظ عليى كييان المجتميع مين 

وتبنى سياسة التجيريم وفي   4التصد  وضمان بقائه من دون ون يكون لها ارتباط بالقواعد الخلقية

مضمون المذهب النفعي على وساس ون مناط شرعية السلوك لا تتوق  على توافقها من عدمه مع 

الاخلاق والقيم السائدة بل وفقا  لرغبة صاحب السلوك ورضاه بما يقدم علية من تصرفات مختلفة 

داخل نطاق الحريات الشخصية  حيث ان مضمون المذهب النفعي في سياسة التجيريم خصوصيا 

 
1  - Baron Raffaele Garofalo, Criminology, Little Brown and Company, Boston, 1914, 

P.4-6. 
 . 126-125, ص 1996د. رمسيس بهنام  نظرية التجريم في القانون الجنائي  منشلة المعارف, الإسكندرية,  -2
 . 44ص  ,1972د. وحمد فتحي سرور  وصو؛ السياسة الجنائية  دار النهضة العربية, القاهرة,  -3
 . 166-164د. وحمد فتحي سرور  وصو؛ السياسة الجنائية  المصدر الساب , ص  -4
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فيما يتعل  بجرائم العرن هي في الأصل إباحة السلوك الفردي مهما كانت آثاره على وخلاقييات 

 .1المجتمع  والاستثناء هو حظر ذلك السلوك لتقاطعه مع وخلاقيات المجتمع

والمذهب النفعي يتضمن وفكار قائمة على )مبدو عدم التدخل( حيث إن تحقي  السعادة من خلا؛    

عدم التدخل في الحريات الفردية إلا بالقدر الذي يحفظ المجتمع  ليذا فيإن الميذهب النفعيي يعطيي 

معيار للتشريع الجنائي يجعله يختل  عن المعايير الملخوذة من الانظمة الاخيرى وهيي الأخيلاق 

والدين والتقاليد الاجتماعية وآداب السلوك وغيرها  و المذهب النفعي يخل  للتشريع الجنائي مبدو 

خلقي آخر وبالتالي يكون الى جانيب الأخيلاق والأفكيار الأيديولوجيية الاخيرى التيي يقيوم عليهيا 

التشريع الجنائي  وهي مبادئ خلقية متفاوتة فيي التشيديد والتعقييد اذ ان علاقية القاعيدة القانونيية 

بشكل عام والقاعدة الجنائية بشكل خياص بالقواعيد والقيوانين الخلقيية ذات وهميية كبييرة فيي كيل 

مجتمع بشري  حيث تشهد على ذلك امثلة كثيرة من المشكلات الشائعة مثيرة للجيد؛ وتكيون مين 

المعضييلات الكبيييرة المتضيياربة  مثييل المشييكلة المتعلقيية بالمسييدولية الجنائييية للييذكور البييالغين 

ومقاضاتهم فيما يتعل  بالشذوذ الجنسي  حتى لو تيم ذليك سيرا و بالتراضيي وفيي مكيان خياص  

حيث يتناز  فيها المذهب النفعي والاخلاقي  وينعكس ذليك عليى سياسية التجيريم  وبالتيالي فيإن 

 .2المذهب النفعي يكون له مضمون خاص في هذا الأمر

كما يتحدد المذهب النفعي في سياسة التجريم كذلك في بناء القاعدة الجنائية على وساس نفعي وي   

ربطها بلهداف نفعية للدولية وكثير مميا تبنيى هيذه القاعيدة عليى وهيداف متعلقية بيي إهيدارها القييم 

الراسخة في وعمياق الضيمائر  اذ ون الميذهب النفعيي يوجيه سياسية التجيريم كيذلك لحمايية حي  

المجتمع في صيانة كيانه وكذلك بقاءه ومثا؛ على ذلك هي جريمة تهريب النقد فهي لا تعتبير مين 

الجرائم التي تمس قواعد اخلاقية لأن الفرد يتصرف في ماله المملوك له ولم يسرقه او يسيلبه  الا 

 3ان المذهب النفعي يجعل من ذلك الفعل جريمة لأنه يعرقل نهون الدولة بمسدوليتها الاقتصادية

ومضييمون المييذهب النفعييي ايضييا  فييي سياسيية التجييريم هييو مضييمون مييادي يرتكييز علييى اباحيية 

الحريات  لذا عندما اعلنت الثورة الفرنسية سيارعت إليى اعتنياق الميذهب النفعيي وانعكيس ذليك 

على مضمون سياسة التجريم  إذ وعلنت تلك الثورة مبيدو حريية العقييدة  وبالتيالي ولغيت الجيرائم 

الماسة بالذات الالهية  وعلى هذا الأساس تغيرت سياسة التجريم في فرنسا وانقلبت وشنع الجيرائم 

 
 5  ص 2004  دار النهضة العربية  القاهرة  2د. ابراهيم حامد الطنطاوي  جرائم العرن والحياء العام  ط -1
,  1981دينيس لويد  فكرة القانون  ترجمة سليم الصويص, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت,    -2

 . 241-239, 219  5ص
د. رمسيس بهنام  نظرية التجريم في القانون الجنائي )معيار سلطة العقاب تشريعا  وتطبيقا (, منشلة المعارف,   -3

 .43-42, ص 1977الإسكندرية, 
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وابشعها في ظل المذهب الأخلاقي الذي كان سائدا   الى وفعا؛ مباحة مشيروعة فيي ظيل الميذهب 

 .1النفعي الجديد 

ويكمن موضيو  الميذهب النفعيي فيي سياسية التجيريم ايضيا  فيي جعيل تصيرفات الأفيراد فيي    

المجتميع تقياس عليى وسياس الاعتيداد بالنتيائج كمينهج لتليك السياسية  حييث لا تقياس مشيروعية 

التصرف على ضوء هذا التصرف بحد ذاته ولا على وساس مبادئ مسبقة)كما في الأخيلاق(  بيل 

على ضوء ما يتولد عن هذا الفعل او التصرف من نتائج  ومدى ملائمة هذه النتائج وجدواها  ليذا 

دعا الفقيه )بنتام( رائد المذهب النفعي الى ان يتعدا التصرف ذاته باحثا  عن اثياره  او بعبيارة ادق 

ان تقييوم التصييرفات علييى هييدى نتائجهييا لييذا فييلن المييذهب النفعييي يقييوم علييى اسيياس )السييعادة 

القصوى(  وهي إسعاد وكبر قدر من الناس  إلا انه يجب الاخيذ بنظير الاعتبيار امكانيية تعيارن 

سعادة بعض الأفيراد ومنيافعهم ميع سيعادة اليبعض الآخير ومنيافعهم  حييث يكيون دور المشير  

الجنائي في هذه الحالة إجراء توازن  وبالتالي فلن الحصو؛ على وكبر قسط مين السيعادة يقتضيي 

الإعران عن سعادة البعض وو ون يتخلى كل فرد عن قسط من سعادته وكل ذلك في سيبيل ان لا 

تتعارن سعادته مع سيعادة الاخيرين  حييث تكيون السيعادة القصيوى التيي تسيعى اليهيا سياسية 

التجريم في ظل المذهب النفعي هي )اكبر كم المنافع( وبذلك تتحدد المعيايير التيي تنطيوي عليهيا 

تلك السياسة في ظل المذهب النفعي التي تحدد مسالك الافراد في تصرفاتهم حيث تحدد مشروعية 

التصرف في المجتمع من خلا؛ نتائج هذا التصرف والمنافع التي يحققها سيواء بالنسيبة لصياحب 

 .2هذا التصرف او بالنسبة للأخرين

لذا نرى بلن سياسة التجريم في ظل هذا المذهب تجرم الأفعا؛ على وساس الأهداف التي يحددها   

ذلك التجريم  اذ إن الفعل يجيرم مين وجيل تحقيي  فائيدة للمجتميع  فهيو لا يجيرم الفعيل لذاتيه بيل 

لأهداف سياسة التجريم  وهي حماية المجتمع  وبالتالي فإن تليك السياسية لا تقتصير عليى وفكيار 

ميتافيزيقية وو مثالية  بل تقوم على الجانب الموضوعي والواقعي اي تجريم الفعيل بذاتيه إذا كيان 

هذا التجريم يحق  وهداف  وما إذا كان تجريم الفعل لا يحق  المنفعة فلا داعي لتجريميه حتيى وإن 

خال  الجانب الأخلاقي  إذ لا يتجرم فعل شيرب الخمير  لأنيه لييس هنياك منفعية وو فائيدة ترجيع 

للمجتمع من تجريمه  هذا بخلاف المتاجرة بالخمر  لذا فإن مضمون الميذهب النفعيي فيي سياسية 

 التجريم تتحدد معيار تصرفات الفرد بعلاقاته مع الآخرين  وليس بالتصرف ذاته.

 
مجلة مصر    -1 في  منشور  بحث  العقابي   التاريخ  فلسفة  الأسيوطي   انيس  ثروت  ستون, د.  المجلد  المعاصرة, 

 . 252, ص 1969العدد ثلاثمائة وخمسة وثلاثون, مصر, 
د. نعيم عطية  القانون والقيم الاجتماعية )دراسة في الفلسفة القانونية(  الهيئة المصرية العامة للتللي  والنشر,   -2

 . 8-7, ص1971القاهرة, 
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 الفرع الثاني

 فلسفة معيار المذهب النفعي في سياسة التجريم

إن سياسة التجريم تحدد قيمة القانون المعمو؛ به  وتبين بدقة ما يجب ون يكون عليه هذا القيانون  

حسب قو؛ الأستاذ )فون ليست(  وعلى هذا الأساس فإن كل سياسية تجيريم تنطيوي عليى معييار 

وهذا المعيار مستمد من الفكر الفلسفي لها  فمن حييث الفكير الفلسيفي النفعيي فيإن معييار سياسية 

التجريم يقوم على اللذة من حيث كون الفعل يدخل في دائرة التجريم لييس لذاتيه وإنميا ميا يترتيب 

عليه من ضرر بالآخرين بغض النظر عن كونيه فعيل مخيال  للأخيلاق مين عدميه  حييث يتفي  

الفيلسوف )بنتام( مع )بكاريا( في نظرية النفعية  حييث يقيو؛ إن الخاصيية الأوليى للإنسيان هيي 

الحساسية  حيث خل  الإنسان حساسا  يميل إلى اللذة  ويهرب من الألم  حيث ون كلتا الليذة والأليم 

غايتان نهائيتين للإنسان  ولا يمكن مقاومتهما  وبالتالي يجب على المشر  ون يسعى للتنسي  بين 

 .1لذات الأفراد حتى يحق  لهم السعادة الشاملة

إن المذهب النفعي ما هو إلا ايدلوجية تسيطر على سياسية التجيريم  فيالنظرة الوضيعية للقيانون   

الجنائي بشكل خاص تقوم على كونه نظام من القواعد الملزمة التي تحكيم العلاقيات الاجتماعيية  

والتي يتم تشريعها من قبل النظام السياسي جعلته يرتبط بصورة وو بلخرى بالأييديولوجيا  والتيي 

تشير بشكل عام إلى نظام من الأفكار السياسية التي تتداخل ميع القيوانين والسياسيات الاجتماعيية 

بشكل معقد جدا   وغالبا  ما يكون القانون بمثابة التجلي التشيريعي للأييديولوجيا السياسيية  وبيذلك 

فلن القانون ينبع بشكل وو بآخر من تلك الأيديولوجيات السياسية  اذ لا يتعامل القانون المددلج مع 

الخاضعين له بشفافية ويكون بمثابة الغطاء للسلطة السياسية  التي تتخذه لحماية وضعها بدلا  مين 

ون يكون مثلا  وعلى ينطوي عليى مجموعية مين المدسسيات التيي تضيبط السيلطة  وتقييدها وفقيا  

  وقيد بيذلت الكثيير مين 2لمعايير العدالة وبذلك فلن الأيديولوجيا تقون كثيرا  من نزاهية القيانون

الجهود لتوسيع القوة التفسيرية للأيديولوجيا وتحقي  سيطرتها على القانون  وهذا ومير مرفيون  

حيث كان الغرن منه تبرير الايديولوجيات التي تسيطر عليى القيانون ولاسييما السياسيية منهيا  

وذلييك لأن فهييم النصييوص القانونييية ودورهييا لا يييتم بييلي شييكل ميين الأشييكا؛ مييا دام يخييتلط مييع 

 .3الأيديولوجيا ويقع القانون بذلك على صرا  دائم بين الأيديولوجيات المتعارضة

 
   1969د. وحمد فتحي سرور  السياسة الجنائية )فكرتها ومذاهبها وتخطيطها(, دار النهضة العربية, القاهرة,    -1

 . 42  41   16ص
2- Christine Syponwich, Law and Ideology, the Stanford encyclopedia of philosophy 

Metaphysics research lab, Stanford university, 2019, p 23. 
3- Andrew Halpin, Ideology and Law, Journal of Political Ideologies, vol. 11, Issue 2, 

2006, p.159-162. 



 

 2025/ 1العدد / 5المجلد                                                               مجلة الشرائع 

9 

وقييد لا تسيييطر الأيييديولوجيا السياسييية وحييدها علييى القييانون الجنييائي حيييث يمكيين ون تتنييافس   

سيواء وكانيت تليك الأييديولوجيات سياسيية وم اقتصيادية وم   علييهويديولوجيات عديدة في السيطرة  

دينية وم ثقافية وم غير ذلك  و لا يقتصر دور الأيديولوجيا على الناحية السياسية فحسب  وإنما قيد 

تفرن على القانون ويديولوجيا اجتماعية وتتمثل في مجمو  التقاليد والقيم الثقافية غير الإنسيانية 

التي تسيطر على مجتمع معين وتنعكس على القانون  وبالتالي يشكل تجريد القانون الجنائي منهيا 

ولما كان المذهب الأخلاقي محوره الأساسي في الواقيع الاجتمياعي    1ضرورة وومرا  مهما  للغاية

ولما كان التجريم يبنى في هذا المذهب على انتهاك القاعدة الأخلاقية  ولما كان المحور السياسيي 

إلا في نطاق محدود  لذا فإن المذهب النفعي ييددي دورا    لا يتلثر بالمذهب الأخلاقيوالاقتصادي  

سياسية التجيريم فيي ضيوء المظهير السياسيي والاقتصيادي  وعليى هيذا  كبيرا  في تحدييد معييار

الأساس فإن سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي تنفرد بمعيار خاص بها  اذ يتحدد هذا المعيار 

في ضوء المبادئ التي يقوم عليها هذا المذهب  ولما كانت سياسية التجيريم تنطيوي عليى مظهير 

سياسيي واقتصيادي واجتمياعي  فييإن المعييار النفعيي لهييا يحيدد فيي ضيوء كييل مظهير مين تلييك 

 المظاهر.

 المولب الثاني

 اثر فلسفة المذهب النفعي في سياسة التجريم 

بيان وظيفة سياسة التجيريم فيي   يتطلب الإحاطة بلثر فلسفة المذهب النفعي على تجريم الأفعا؛   

ظل هذا المذهب وكذلك تخطيط سياسة التجريم في ظل المذهب النفعيي وهيذا يتطليب تقسييم هيذا 

 المطلب على فرعين.

 الفرع ا ا 

 فلسفة ا يفة سياسة التجريم في    المذهب النفعي

إن وهم المشاكل التيي تقي  وميام سياسية التجيريم هيي الطبيعية المتغييرة والمتطيورة للمصيالح    

الاجتماعية  التي يجب ون تحييط بهيا تليك السياسية  فقيد ظهيرت آراء الغايية منهيا تفرييد سياسية 

التجريم على ضوء المصالح المحمية  حيث يوجد قانون عقوبات اقتصادي وآخر اجتماعي وآخر 

سياسيي  لا ونيه فيي الحقيقيية إلا تقسييم فقهيي لا يمييس وحيدة قيانون العقوبييات  مين حييث حماييية 

للمصالح بغض النظر عن نوعها  حيث ون سياسة التجريم ترسم الإطار العام لقانون العقوبات في 

  و يقتضي إلميام قيانون العقوبيات 2حماية هذه المصالح في ظل المذهب الذي تعتنقه هذه السياسة

 
 202دينيس لويد  فكرة القانون  المصدر الساب   ص  -1
د. وحمد فتحي سرور  المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية, مجلة القانون والاقتصاد المصرية, عدد خاص    -2

 . 40, ص1983جامعة القاهرة, -بالعيد المئوي لكلية الحقوق
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بحمايية تليك المصييالح خصوصيا التيي تسييتند عليى الميذهب النفعييي وهيي المصيالح الاقتصييادية 

والسياسة  ون تكون سياسة التجريم مراعية وسس هذا المذهب  وعدم الركون بشكل متطرف إليى 

وتستند سياسة التجريم في ظل المذهب النفعيي إليى ون الإنسيان يحكيم سيلوكه   المذهب الأخلاقي.

على ضوء اعتبارات اللذة والألم  حيث ون اللذة التيي تترتيب عليى مباشيرة عميل معيين يوازنهيا 

ولاشك في وهمية وظيفية سياسية التجيريم .  1الإنسان بالألم الذي سوف يعانيه من جراء هذا العمل

تكمن في ضمان الحقوق والحريات للمواطنين ضد التحكم في التجريم  إلا ون هذه السياسة يعيبها 

ونها نظرت إلى العقوبة بوضعها مقابل الضرر الذي وحدثه المجيرم بيالمجتمع  فلصيبحت العدالية 

في نظرها متحققة يوم ون يسدد المجرم دينه نحو المجتمع بتحمل العقاب المفيرون علييه  وذليك 

 .2وف  المبادئ النفعية

حيث ون القانون الجنائي ما هو إلا قانون شخصي يقوم على إيجاد توازن بين صيرا  المصيالح   

في المجتمع  فالعلاقات القانونية حسب روي )كلسن( هي علاقات تبياد؛ ليذا بينفس الطريقية التيي 

  3يقدم بها البائع البضاعة ويقدم المشيتري اليثمن ييلتي المجيرم بالجريمية وتيلتي الدولية بالعقياب 

وعلى هذا الأساس فإن وظيفة سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي لا تقوم على حماية الأخلاق 

وليس من وظيفة التجريم التدخل في الحياة الخاصة للأفيراد وو ون تسيعى إليى فيرن ويية قواعيد 

للسلوك البشرى إلا تحقيقا  لأهداف معينة يرى القانون تحقيقهيا  ليذا فيإن الفعيل فيي ظيل الوظيفية 

النفعية لسياسة التجريم لا يقع تحت طائلة التجريم إلا إذا وضر بالغير  فالأصل في الفلسفة النفعيية 

هو الحرية والاستثناء هو التجريم  فالوظيفة النفعية لسياسة التجريم تميز بين الخطيئة والجريمة  

فالخطيئة وو الإثم هي فعل ماس بالقانون الأخلاقيي وميا الجريمية فهيي فعيل مياس بالقيانون اليذي 

يحمى النظام العام لمنع الإضيرار بيالآخرين وو يحميي الصيغار وو ناقصيي العقيل وو النسياء مين 

الأفعا؛ الضارة بهم  فوظيفة القانون الجنيائي فيي الفلسيفة النفعيية يجيب ون تقتصير عليى حمايية 

النظام العام والحشمة وحماية وفراد المجتمع من الأفعا؛ الماسة بالحياء وو الضارة ولتكفيل حمايية 

كافية ضد الفساد والاستغلا؛ من الآخيرين  وبصيفة خاصية لمين يكونيون عرضية للتيلثر نتيجية 

صغر سنهم وو لضيعفهم الجسيماني وو العقليي وو لعيدم خبيرتهم وو بسيبب تبعييتهم الاقتصيادية وو 

 .4القانونية

 
 . 102د. وحمد محمد خليفة  النظرية العامة للتجريم, المصدر الساب   ص -1
 . 156, ص2002, دار الشروق, القاهرة, 2د. وحمد فتحي سرور  القانون الجنائي الدستوري, ط -2
هانز كلسن  النظرية الشيوعية في القانون  ترجمة فوزي قبلاوي  المدسسة الأهلية للطباعة والنشر والتوزيع    -3

 . 120  ص1955بيروت  
والقانون    -4 الإسلامية  الشريعة  في  العرن  صيانة  في  للح   الجنائية  الحماية  الدين   شمس  توفي   وشرف 

 . 108-107  ص1995الوضعي  وطروحة دكتوراه  جامعة القاهرة  كلية الحقوق  
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ان القاعدة القانونية في ظل المذهب الأخلاقي يكون مصدر ووامرها مين ضيمير الشيخص قبيل    

  1الأمر الخارجي  بينما القاعدة القانونية في ظل المذهب النفعي يكون ومرها خارج ضمير الفيرد 

لذا فإن حرية الفرد لا يجوز تقييدها عليى وسياس ذات الفعيل المقتيرف بيل عليى وسياس الاعتيداء 

حريات الآخرين  وهذا جوهر الوظيفة النفعية لسياسة التجريم  لذلك يرى )جون ستيوارت مييل( 

ونظرت الفلسفة النفعيية إليى الحيياة الخاصية  2إن الحرية ح  طبيعي يملكه الإنسان بحكم الطبيعة

للأفراد على ونها نطاق يجب الابتعاد عنه  وون على القيانون ولا يتيدخل فيهيا تحيت سيتار حمايية 

الأخلاق  و تدخل القانون يكون بقدر ضرورة هذا التدخل ولا يتعداه بميا يجياوز هيذه الضيرورة  

ولهذا المبدو تطبي  على مختل  النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية  فهو يعود إليى نشيلة 

المذهب الفردي وسيادته خلا؛ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في المجتمعات الغربية  فيالفكر 

النفعي ينظر إلى تدخل القيانون فيى وي مجيا؛ عليى ونيه انتقياص مين حقيوق الأفيراد وحريياتهم  

ويددى ذلك إلى إعاقة الطاقات البشرية عين الانطيلاق وإليى الانتقياص مين سيعادة الأفيراد  وون 

التدخل المسيتمر مين جانيب القيانون فيي المجيا؛ الخياص بيالأفراد مين شيلنه تهدييد سيلام وومين 

الجماعة  فلا خير في مجتمع لا يلمن فيه المرء على نفسه وحياته من التدخل المستمر مين جانيب 

 .3القانون

والمذهب النفعي يجعل من وظيفة سياسة التجريم متطورة بشيكل كبيير  اذ ون قواعيد الأخيلاق    

يمكن على وساسها تقييم الأفعا؛ المستجدة وبالتالي إدخالها في دائرة التجريم لذا فإن وظيفة سياسة 

التجريم في ظيل الميذهب الأخلاقيي تمتياز بالوضيو  والاسيتقرار وعيدم المرونية  وميا فيي ظيل 

المذهب النفعي فإن سياسة التجريم توجه النصوص الجزائيية نحيو تجيريم الأفعيا؛ التيي لا تميس 

بالأخلاق ولكن تجريمهيا يحقي  ضيرورة اجتماعيية كبييرة  حييث ون غيياب اعتبيارات الميذهب 

النفعي تكيون  وظيفية سياسية التجيريم جاميدة  وكيذلك تتوقي  النصيوص الجزائيية عين مواكبية 

التغيرات الاجتماعية  حيث ستقتصر فقط على الأفعا؛ التي تمس بيالأخلاق  وهيذا ليه وثير سيلبي 

كبير على وظيفة سياسة التجيريم  ليذا فيإن الميذهب النفعيي يحيدد معيالم وظيفية سياسية التجيريم 

 ويطورها في نفس الوقت.

حيث ون التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تقوم على عواميل ذات طبيعية متحركية   

حيث تكسب التشريع الذي يهتم بتنظيمها طابع مين التغيير والتطيور  اذ ون الضيرورة التيي تقيوم 

 
 .187  ص 2011  الذاكرة للنشر والتوزيع  بغداد  1د. منذر الشاوي  مدخل في فلسفة القانون  ط -1
 . 31, ص1946جون ستيوارت ميل  الحرية, ترجمة طه السباعي باشا  دار المعارف  مصر   -2
والقانون    -3 الإسلامية  الشريعة  في  العرن  صيانة  في  للح   الجنائية  الحماية  الدين   شمس  توفي   وشرف 

 . 105الوضعي  المصدر الساب , ص
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عليها فلسفة التجريم في زمن قد تغيب وتضمحل في زمن آخر  وما يستلهم منها للتجريم في زمن 

قد لا يستلهم منها في زمن آخير  و بفعيل اعتنياق الميذهب النفعيي قيد تتحيو؛ الأفعيا؛ مين دائيرة 

  وكيذلك تبعيا  لتطيور 1التجريم إلى دائرة الاباحية  تبعيا  للتغيير الحاصيل فيي وخلاقييات المجتميع

المنظور الذي ينظر به إلى الحرية الفردية  فبعد ون كانت تلك الحرية محكومة بما يفرزه المحييط 

الاجتماعي من ضوابط  حيث تنعدم تلك القيود في المدينة الحديثة وعيلاوة عليى ذليك ييتم تيوفير 

  حيث يقو؛ )دانتي(: "ون الغيرن الأسيمى مين 2الضمانات التي تكون ضرورية للسعادة الفردية

كل نظام هو الحرية  ون يعيش الناس من وجل ونفسهم  لأن المواطنين لم يجعلوا للحاكم  ولا الأمة 

جعلت للملك  بل على نقيض ذلك  جعل الحكام للرعية  والملك جعل للأمة"  ليذلك فيإن القيوانين 

يجب ون تنظم تلك الحرية وف  حدودها مع حريات الآخرين من دون قيود مسبقة  فالذي يحد مين 

حرية الفرد مساحة حرية الفرد الآخر  لذلك فإن ضبط الأفعا؛ وتجريم الشاذ منها يكون على هيذا 

الأساس وليس على وساس مخالفة القانون الميتافيزيقي  وهيذا هيو ميا تنشيد إلييه الوظيفية النفعيية 

وبطبيعية الحيا؛ ون الميذهب النفعيي يسيبغ عليى وظيفية سياسية التجيريم طيابع .  3لسياسة التجريم

التغيير  على عكس سياسة التجريم القائمة على وسس دينية  لأن سياسة التجريم في ظيل الميذهب 

النفعي تعتبر دنيوية صرفة وبالتالي فهي قابلية للتغييير والتبيديل والتطيور  وميا الأحكيام الجنائيية 

الإسلامية الدينية التي تنطوي على مرونة التغييير والتطيور هيي مقييدة فيي حيدود ميا تسيمح بيه 

 .4وصو؛ الشريعة الغراء

وفي الحقيقة إن المذهب النفعي يمنح لسياسة التجريم صفة التقبيل فيي المجتمعيات التيي تختلي    

فيها القواعد الاخلاقية وتختل  عاداتها وتقالديها والقيم السائدة فيها  لأن المذهب النفعي يجعل من 

مبادئ سياسة التجريم تقوم على التفكير العقلي المجرد من الأمور الميتافيزيقية  اذ يمكن ون تكون 

وظيفة سياسة التجريم في ظل المذهب النفعيي واحيده فيي العدييد مين اليدو؛. وهيذا عليى خيلاف 

سياسة التجريم في ظل المذهب الأخلاقي  والسبب في ذلك هو ون الطبيعة الاجتماعية مختلفة فيي 

كل مجتمع  وبالتالي ارتباط وظيفة سياسة التجريم في ظيل الميذهب الأخلاقيي بيالواقع الأخلاقيي 

للمجتمعات على خلاف المذهب النفعي  ولما كان الواقع يتباين من مجتمع لآخر بيل حتيى احيانيا 

في المجتمع الواحد  يددي ذلك إلى اختلاف النظرة حو؛ التصرفات  حييث يعتبير الفعيل جريمية 
 

,  1982الإجرام والعقاب  الدار الجامعية للطباعة والنشر  بيروت   د. محمد زكي وبو عامر  دراسة في علم    -1

 . 31ص
   1957هارولد ج. لاسكي  الحرية في الدولة الحديثة  ترجمة وحمد رضوان عز الدين  دار النديم  القاهرة     -2

 . 45-44ص
 . 55ستانلي موريسون  الحرية  المطبعة العصرية  مصر  بدون سنة نشر  ص -3
الجنائية في الشريعة  د. علي    -4 الجنائي الإسلامية )دراسة تحليلية وفلسفية للأحكام والنظم  القانون  احمد راشد  

 . 8  ص1969الإسلامية الغراء(  مكتب الجامعة  بغداد  
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  وهذا الأمر يكاد ون ينعيدم فيي سياسية 1في ذلك المجتمع ولكنه لا يعتبر كذلك في المجتمع الآخر

التجريم في ظل المذهب النفعي  فإذا لو تم توحيد قانون العقوبات في مجموعة من الدو؛ لا يكون 

ذلك ممكنا  في ضوء وظيفة سياسة التجيريم فيي ظيل الميذهب الأخلاقيي  لكنيه ممكنيا  فيي ضيوء 

 وظيفة سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي.

و ليس من سياسة التجريم في ظل المذهب النفعيي حمايية الأخيلاق  ولا يمكين ون يكيون الفعيل   

ماسا  بالأخلاق ليكون مسيتوجبا  للتجيريم  كميا انيه لييس مين وظيفية التجيريم التيدخل فيي الحيياة 

الخاصة للأفراد وو ون يسعى القانون الجنائي إليى فيرن ويية قواعيد للسيلوك البشيرى إلا تحقيقيا  

لأهداف معينة يرى القانون تحقيقها  ولا يجوز للقاعدة الجنائية الوصاية على الأفراد في سيلوكهم 

الخاص  وو ون يجرم مختل  صور السلوك الجنسي للأفراد على نحو مطل   فبعض هذه الأفعا؛ 

ينظر إليه بوص  ونه خطيئة وخلاقية وو ومر كريه وو كانت محلا للاستهجان الديني وو الأخلاقي  

  حيث ون النظرية الأخلاقية وانعكاسيها عليى 2فإن القانون الجنائي لا يعبل بها في الوقت الحاضر

سياسة التجريم ضعفت وظيفتها في تقييم المصالح الاجتماعية وحمايتها  وما سياسية التجيريم فيي 

ظل الميذهب النفعيي تيوفر حمايية مثليى لتليك المصيالح  كميا تيوفر وسياس متيين للحقيوق داخيل 

 .3المجتمع

وتتجسد وظيفة سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي في نطاق الفردية وو الحرية  حيث يكون    

الفرد هو البداية والغاية من مبادئ سياسة التجريم  وبالتالي لا يمكن ون تتدخل النصوص القانونية 

التي خطت مبادئها العامة سياسة التجريم فيي الشيدون الخياص  وفيي الحريية الفرديية إلا بالقيدر 

الضروري  حيث تضيي  دائيرة القيانون فيي جانيب الحرييات الفرديية  حييث ون وظيفية سياسية 

التجريم في ظيل هيذا الميذهب ترتكيز عليى جعيل الفيرد مركيز اليدائرة التيي ييدور فيهيا القيانون 

الجنائي  حيث ون الفرد لم يخل  للمجتمع بل ان المجتمع وجد لصالح الفيرد  ليذا فيإن كيل ميا فيي 

المجتمع ون يوجه إلى خير الفرد وخدمته  و فلسفة وظيفة سياسة التجريم في ظل المذهب النفعيي 

تتمحور في ون الفرد حر في ممارسة نشاطه المادي والفكري والروحي  فالنصوص الجزائية في 

ظل هذه الوظيفة لسياسة التجريم تقتصر على تقييد تلك الحريية الفرديية فيي حالية الاعتيداء عليى 

حريات الآخرين  وعلى هذا الأساس فإن الصيورة الجليية لوظيفية سياسية التجيريم فيي ظيل هيذا 

 
ذنون احمد الرحيو  بحث مقارن تفريد المسدولية والعقاب بنطاق القانون وحكم الفقه المنحاز في التشريعات    -1

 . 10  ص1973الوضعية  بدون دار نشر  بغداد  
2- Nigel WALKER: Morality of the criminal law, No publisher name, 1964, P. 209. 
3- MIRKO BAGARIC, In Defence of a Utilitarian Theory of Punishment: Punishing 

the Innocent and the Compatibility of Utilitarianism and Rights, Australian Journal of 

Legal Philosophy, Issue 24, 1999, p.95. 
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المذهب هي التوفي  بين الحريات الخاصة ومنع التضارب فيما بينها  وكذلك حمايية الأمين العيام 

 .1داخل المجتمع

وان وظيفة سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي قد تتقاطع مع وظيفية الأخيلاق  فعليى اليرغم   

من ون القانون والأخلاق يهدفان إلى اسعاد الفيرد  إلا ون النصيوص الجزائيية تحظير العدييد مين 

التصرفات يعتبرها القانون الأخلاقي مباحة  وعلى هذا الأساس فإن المذهب النفعي يحدد لسياسية 

التجريم حيز ويضفي في حظر التصرفات لا يشترك فييه القيانون الأخلاقيي وو قواعيد الأخيلاق  

ووظيفية سياسية   2وبالتالي تكتسب وظيفة سياسة التجريم فيي ظيل الميذهب النفعيي ذاتيية متمييزة

التجريم كذلك في ظل المذهب النفعي تقتضي الربط بين الواقع الاجتماعي وبين القانون  حيث ون 

هذه الأمر لا يقتصر ذلك على سياسة التجريم في ظيل الميذهب الأخلاقيي  وبالتيالي فيإن الأفعيا؛ 

المستجدة وغير مستهجنة وخلاقيا   لا تبقى بدون تجريم بيل تيدخل ضيمن وظيفية سياسية التجيريم 

وف  مبادئ المذهب النفعي  وهذا الأمر هو النتيجية المنطقيية لهيذا اليربط الوثيي  بيين الحيركتين 

الاجتماعييية والقانونييية وان اتسييا  الحركيية الأولييى تييددى حتمييا الييى حركيية التغيييير فييي سياسيية 

التجريم  وان كان يبدو في بعض الاحيان ان حركة التغيير القانونية تدور في مجا؛ ضي  وغيير 

محسييوس  و مهمييا كانييت تلييك الحركيية بطيئيية  فهييي لازميية وملازميية للحركيية )الميكانيكييية 

الاجتماعية( بالاطار الضي  الذي هي فيه  والا فيان عيدم الحركية القانونيية تعنيي جمودهيا إزاء 

الحركة الاجتماعية بحيث تبدو فكرة المسدولية وكلنها غامضة وغير مجدية  فبدون الوظيفة التي 

يرسمها المذهب النفعي لسياسة التجريم  تكون هذه السياسة عياجزة عين حسين معالجية المشياكل 

وحتيى فيي الأنظمية الجزائيية التيي يغليب فيهيا الميذهب   3الناجمة عن اتسا  الحركة الاجتماعيية

الأخلاقي  تكون الوظيفة التي تدديها سياسية التجيريم حسيب مبيادئ الميذهب النفعيي ضيرورية  

لكون تلك الوظيفة ضرورية من وجل الحد من غليواء الميذهب الأخلاقيي وانعكاسيه عليى وظيفية 

سياسة التجريم  وهذا ما قالت به المدرسة التقليدية الجديدة على الرغم من ونها جعليت المسيدولية 

 .4الأخلاقية اساسا  للمسدولية الجزائية  والضابط في كل ما يتصل بها من تجريم وعقاب 

حتى ون وظيفة سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي تعطي تعري  واضيح ودقيي  للجريمية     

وكثر من التعري  الذي ينبث  عن تلثر سياسة التجريم في ظل الميذهب الأخلاقيي  فيإذا ميا وخيذنا 

 
 . 30  ص 1964د. عبد المنعم البدراوي  مبادئ القانون )الكتاب الأو؛(  دار الكتاب العربي  مصر   -1
ج  -2 الجنائي   القانون  مبادئ  راشد   احمد  علي  ط 1د.  القاهرة   2   والنشر   والترجمة  التللي   لجنة  مطبعة    

 . 12  ص1950
في   -3 المنحاز  الفقه  وحكم  القانون  بنطاق  والعقاب  المسدولية  تفريد  في  مقارن  بحث  الرحيو   احمد  ذنون  د. 

 .2التشريعات الوضعية  المصدر الساب , ص
 . 46-45ص,  د. علي احمد راشد  مبادئ القانون الجنائي  المصدر الساب   -4
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عرف معين في دولة ما وجدنا اختلافا ظاهرا في مدى تقبله والاعتقاد به باختلاف اليدين والثقافية 

والبيئة والطبقة الاجتماعية وغيرها في تلك الدولة  فتعاطى الخمر في دولية إسيلامية ميثلا ينيافي 

تقاليد المسلمين في حين تبيحه تقاليد الأديان الأخرى  وارتداء السيدات الملابيس معينية قيد ينيافي 

تقاليد وهل الري  في حين قد يقبله ويمارس سكان المدن الكبيرة  وهكذا الحا؛ بالنسيبة لكثيير مين 

التقاليد الأخرى كمراقصية الشيبان للفتييات وخيروج الشياب والفتياة وحيدهما فيي نزهيات خلويية 

لمجرد الصداقة والزمالة  كل هذا يظهر لنا ميوعة التعري  الاجتماعي القائم على وساس وخلاقيي 

 .1وعدم ثباته بالنسبة لثبات التعري  القانوني و دقته ووضوحه القائم على وساس نفعي

وفي الحقيقة إن وظيفة سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي تكون مطلوبة في جمييع الحيالات   

ولا يمكن تحجييم دور تليك الوظيفية حتيى فيي الأنظمية الجنائيية التيي تشيع بالميذهب الأخلاقيي  

والسبب في ذلك هو ون غاية القانون فيي تنظيميه للسيلوك البشيري لا يقتصير فقيط عليى الغاييات 

الدينية وو الاخلاقية  فهو قد ينشد تحقيي  غايية سياسيية فعنيدما جياءت الثيورة الفرنسيية وضيعت 

العديد من القوانين التي تستهدف الغاية السياسة  وجعلت سياسة التجريم قائمة على وسياس حمايية 

الثورة  كما قد تكون غاية القانون فلسفية ففي القرن الثامن عشير عنيدما سياد فيي ووربيا الميذهب 

الفردي الذي ينشد تقديس الحريات الفردية بشكل مغاير للغايات الدينية  كما قد يتجه القيانون إليى 

تحقييي  غايييات اقتصييادية فقييد تتجييه الدوليية إلييى تطبييي  النظييام الروسييمالي وميين المعييروف ون 

الروسمالية تلخذ بالنظام الفلسفي الفردي وتقدم مصالح الأفراد على مصالح الجماعة  وبالتالي فإن 

سياسة التجريم تكون وظيفتها هنا حماية وسيس النظيام الروسيمالي  وميا إذا وخيذت الدولية بتطبيي  

النظام الاشتراكي حيث تنعكس وظيفية سياسية التجيريم نحيو حمايية مبيادئ الاشيتراكية  كميا ون 

هنالك ومر  آخر يفرن الأخذ بوظيفة سياسة التجريم في ظل الميذهب النفعيي  وهيي ون القيانون 

وداة بيد السلطة الحاكمة وهو وسيلتها في تحقي  وهدافها  لذلك تتعدد غايات القانون بتعيدد وهيداف 

 .2السلطة  التي تتولى وضعه

 الفرع الثاني

  خوي  سياسة التجريم في    فلسفة المذهب النفعي

ان تخطيط سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي يكون في الدو؛ التي تستند على وييديولوجيات   

سياسية وو اقتصادية لا تعطي للقيم المثالية في المجتمع المكانة التي ترتقي لكي تكون مبادئ علييا 

توجه القانون الجنائي من خلا؛ تخطيط سياسة التجريم على ضيوئها  بيل يسيتند عليى قييم ماديية 

 
 . 10  ص1969د. بدر الدين علي  الجريمة والمجتمع  المدسسة المصرية العامة للتللي  والنشر  مصر   -1
 . 22-20  ص1971د. عبد الناصر توفي  العطار  مبادئ القانون  مطبعة السعادة  القاهرة    -2
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نفعية ترتكز على المصالح العامة دون المبادئ الأخلاقية  وقد ينيا؛ تخطييط سياسية التجيريم فيي 

خصوصيا  فيي   ظل المذهب النفعي تليك المبيادئ الأخلاقيية تحيت سيتار حمايية المصيالح العامية

ولما كانت سياسة التجريم ترتبط بشيكل مباشير بالايدلوجيية   1المحور الاجتماعي لسياسة التجريم

السياسة التي تقوم عليها الدولة  و تساهم هذه الأيديولوجية في تخطيط سياسة التجريم على ضوء 

  ولميا 2تحديد المصالح التي يجب على القانون الجنائي حمايتها  إضيافة إليى مقيدار تليك الحمايية

كانت ايدلوجية الدو؛ المعاصرة تستهدف مكافحة الإجرام بكل ونواعه لاستمرار التنمية فيها  فهي 

تخطط سياسة التجريم على اساس مكافحة وي نو  مستجد مين الإجيرام بغيض النظير عين كونيه 

مدان اخلاقيا  من عدمه  اذ تتخطط سياسة التجريم في الوقت الحالي على وسس نفعية  حيث وصبح 

التجريم حتى في المحور المثالي لسياسة التجريم وشيبه بتجريميات الضيرائب  وهيذه سيمة غالبية 

 .3على سياسة التجريم المعاصرة

وصورة التيلثير الواضيح للفلسيفة الماركسيية عنيد تخطييط سياسية التجيريم تكيون فيي الاتحياد   

السوفيتي  والتي تمخض عنها قانون عقوبات متلثر بهذه الفلسفة  وهو قانون العقوبات السيوفيتي 

  اذ نصت المادة )السادسة( من هذا القانون على: "الجريمية هيي كيل فعيل او امتنيا  1924لعام  

خطر اجتماعيا  يميس النظيام السيوفييتي وو ينتهيك حرميات النظيام القيانوني اليذي وقامتيه سيلطة 

  فقييد انعكسيت الفلسيفة المادييية 4العميا؛ والفلاحيين  فييي مرحلية الانتقيا؛ إلييى النظيام الشييوعي"

الماركسية فتم تخطيط سياسة التجريم على ضيوء هيذه الفلسيفة  وانعكيس ذليك بشيكل جليي عليى 

حيث ون سياسة التجريم تم تخطيطها على المبيادئ التيي وتيت   5قوانين عقوبات الاتحاد السوفييتي

بها الثورة العمالية  حيث يتم تجريم الأفعا؛ التي تتعارن مع هذه الثورة بغض النظر عن كونهيا 

وفعا؛ تقبلها القواعد الأخلاقية وم تدينها  لكون سياسة التجريم جرى تخطيطها عليى وسيس نفعيية  

 وبالتالي فإن قانون العقوبات هو ترجمة طبيعية لهذا التخطيط.

الاسس النفعية  والسبب فيي ذليك   استند علىوكذلك الحا؛ بالنسبة إلى المشر  الجنائي الكوبي     

( ميين قييانون 1ون سياسيية التجييريم تييم تخطيطهييا فييي ظييل المييذهب النفعييي  فقييد وشييارت المييادة )

 
1- Roger Merle and André Vitu, Traité de droit criminel, Paris, 1967, P. 7-8. 

د. وحمد فتحي سرور  نحو تخطيط جديد للسياسة الجنائية  محاضرات ولقيت بدار الجمعية المصرية للاقتصاد    -2

  منشورة في مجلة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء 1968السياسي والإحصاء والتشريع في عام  

 . 1029  ص.1968والتشريع  المجلد التاسع والخمسون  العدد ثلاثمائة ووربعة وثلاثون  القاهرة  
3- Susan Pilcher, Ignorance, Discretion and the Fairness of Notice, Confronting 

Apparent Innocence in the Criminal Law, American Criminal Law Review, 1995, 

p32. 
لغى(. 1924( من قانون الجزاء السوفييتي لعام 6المادة ) -4  )المت
دمش      -5 الجديدة   المطبعة  العام   القسم  العقوبات  قانون  شر   في  المفصل  حومد   الوهاب  عبد     1990د. 

 . 187ص
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العقوبات الكوبي إلى وهداف التشريع الجزائي في الدولة  والتي نصت على: "يتضمن هذا القانون 

القواعييد الجزائييية وتييدابير الوقاييية المخصصيية لحماييية المجتمييع والنظييام الاجتميياعي والسياسييي 

  اذ ون تجيريم 1والاقتصادي  ونظام الحكومة وحماية الملكية الاشتراكية العامية والفردييةلالخ"

الأفعا؛ لا يكون على وساس اخلاقي او ديني  بالشكل الذي يتم تحديد دائرة التجريم وفي  الأفعيا؛ 

حدد على وسس نفعية  تتمثل في حماية المجتمع والنظام بمحاوره تالمدانة اخلاقيا   بل إن التجريم ي

الثلاث والملكية  و يتم تجريم الأفعا؛ التي تمس المصالح المنبثقة عين هيذه المواضييع حتيى وون 

 كانت الأفعا؛ المجرمة لا تتقاطع مع المبادئ الأخلاقية السائدة في المجتمع.

كما وان تخطيط سياسة التجريم على وسس نفعية لا يكيون اليدافع فيي اغليب الاحييان الأسيس     

الإيديولوجية  اذ لا تكون الأسس الايديولوجية هي الدافع للتجريم في اغليب الاحييان  بيل ون فيي 

بعض الأحيان تتجه السياسية الجنائيية اليى بليورة مصيالح جدييدة فيي المجتميع  وتوجيه القيانون 

الجنائي إلى حمايتها وتجريم الأفعا؛ التي تمس بها على الرغم من ون هذه اعتداء الذي يصدر عن 

هذه الأفعا؛ لا مع الأخلاق ولا الضمير العام في المجتمع  بيل ون المعييار هيو ذات طبيعية نفعيية 

تتعل  باللجوء إلى التهديد بالعقاب من وجل إفهيام هيذه المصيلحة فيي المجتميع  وترسييخ القواعيد 

الجديدة  لم يكن الروي العام والضمير المجتمعي متعودا  عليها  وهذا ما يظهر كثييرا  فيي المحيور 

الاقتصادي والسياسي في سياسية التجيريم  وحتيى فيي الجانيب الاجتمياعي فيإن سياسية التجيريم 

المعاصييرة وجييدت مصييلحة فييي تجييريم الطيييش والإهمييا؛ وون لييم يكيين لهييا وسيياس وخلاقييي فييي 

تجريمها  إضافة إليى مختلي  صيور إجيرام العصير  فضيلا عين تقريير المسيدولية للأشيخاص 

  .2الاعتبارية

تخطيط سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي تكون على وساس تحديد المصيادر بشيكل ميادي    

بحت  اذ ان حكمة التشريع الجنائي الوضعي وصيبحت هيي المصيلحة الاجتماعيية التيي لا تتعنيى 

بلوامر الدين ونواهيه  ولا دواعي الأخلاق ولا وحكام التقاليد والآداب من حييث هيي كيذلك  فيإذا 

اسييتجاب القييانون الجنييائي وحيانييا  لييبعض هييذه الاعتبييارات  فإنمييا يكييون ذلييك لمييا اكتسييبته هييذه 

الاعتبارات من قيمة اجتماعية  وعلى قدر هذه القيمة  وي وصبحت مصلحة ينظر إليها مين جنبية 

 
 .  1979( من قانون العقوبات الكوبي الجديد لسنة 1المادة ) -1
البروفيسور لوفاسور  السياسة الجنائية  السياسة الجنائية  ترجمة: عبد المطلب صالح  بحث منشور في مجلة   -2

 . 400-399العدالة  العدد الثالث  السنة الرابعة  وزارة العد؛ العراقية  بدون سنة نشر  ص
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  فكل ما يهم المصلحة العامة يتم تخطيط سياسة 1مادية  وليس على وساس اعتبار ديني وو وخلاقي

 .2التجريم على ضوئه في ظل المذهب النفعي  سواء كانت القيمة وخلاقية وم مادية

ونرى ون تخطيط سياسة التجريم في الوقت الحالي يتجه نحو التلثر بالمذهب النفعي بشكل كبير    

بسييبب التطييورات الكبيييرة التييي حييدثت فييي محيياور سياسيية التجييريم )الاجتميياعي  الاقتصييادي 

والسياسي(  حيث ظهرت العديد من الأفعا؛ الجرمية التي لا تودينها القواعد الأخلاقية في الكثيير 

من الحالات تم تجريمها ووعييد تخطييط سياسية التجيريم مين خيلا؛ صيدور الكثيير مين القيوانين 

الجنائية الخاصة التي تجرم افعالا  وف  لحماية مصالح سياسيية واقتصيادية مسيتجدة  وهنيا يبيرز 

السدا؛ المهم  هل ون الدو؛ تكون على دراية في تخطييط سياسية التجيريميج يجييب )البروفسيور 

لوفاسور( على ذلك بالسلب  حيث ون سياسة التجريم تخطط بتوجه معين بشيكل تلقيائي دون عليم 

  وهذا دليل الكلام وعلاه  من كون السيلطات العامية 3وو إدراك من قبل السلطات العامة في الدولة

بتوجه معين لحماية المصيالح المسيتجدة  وليم تيدرك تليك السيلطات ونهيا في بعض الأحيان تتجه  

تنحرف من المذهب الأخلاقي نحو المذهب النفعي في بعض الأحيان لسيوء تقيدير هيذه المصيالح 

من جهة  ووسلوب حمايتها من جهة وخرى. وكذلك قد يكون سببا  آخير فيي تغيير تخطييط سياسية 

التجريم وتحولها من مذهب إليى آخير هيو سيرعة سين القيوانين الجنائيية الخاصية التيي تتضيمن 

 .4تحولات كبيرة في سياسة التجريم

ومن خلا؛ الطر  وعيلاه يتبيين ون الميذهب النفعيي ييرفض بنياء سياسية التجيريم عليى وسياس   

ميتافيزيقي  ويطر  تساؤ؛ مفاده هل ون المذهب الأخلاقي فعلا  يبني سياسة التجيريم عليى وسيس 

ميتافيزيقيةي ون الإجابة على هذا الموضو  يحتاج شيء من التحلييل  إذ ون الميذهب النفعيي يقييم 

وهيذا الأسياس واقعيي يقيوم عليى   5سياسة التجريم على وسياس علميي المحسيوس )الليذة والأليم(

المحيط الاجتماعي حيث ون معياره هو تجريم ميا يسيبب الأليم واباحية ميا يجليب الليذة والسيعادة 

للفرد  وهو معيار بطبيعته مادي بحت  يستند على العقل في معرفة المدلم والنافع من التصيرفات 

وبالتالي تكوين المصالح المحمية على ضوء هذه الفكرة  بينما المذهب الأخلاقي هو كيذلك يسيتند 

 
ط  -1 الإسلامية   الشريعة  في  الجنائية  السياسة  بهنسي   فتحي  وحمد  القاهرة   2د.  الشروق   دار    1988    

 . 203ص
2- Markus Dubber and Tatjana Hornle, The oxford handbook of criminal law, Oxford 

University Press, 2016, P. 215. 
 . 387البروفيسور لوفاسور  السياسة الجنائية  المصدر الساب   ص -3
في غائية   -4 فلسفية  المخالفات )دراسة  في جرائم  المعتبرة  المصلحة  اكرم كريم خضير   فالح حسين و  د. ميثم 

ط المعاصرة(   الجنائية  السياسة  مستقبل  في  ودورها  المخالفات  للنشر  1جرائم  العربي  المركز  والتوزيع     

 . 267-261  ص 2023القاهرة  
5- Jeremy Bentham, An introduction to the principles of morals and legislation, 

Batoche Books, Kitchener, 2000,  P.90. 
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على المحيط الاجتماعي في بناء معياره لتخطيط سياسة التجريم  ولكن هذا المعيار لا يستند عليى 

وساس حسي ملموس يقوم على العقل فيي اسيتنباط الميدذي والنيافع  وبالتيالي تحدييد قطير دائيرة 

التجريم لا يكون على ضوء ذلك ولا يدخل بها ما هو ضار  ومدذي  ويخرج منها ما يجليب الليذة 

والسعادة  بل ون تخطيط سياسة التجريم يكون وف  معيار يتكفل به الدين كما هو الحا؛ في النظام 

إذا ميا -الجنائي للبلاد الإسلامية  اذ ون الشار  المقدس هو الذي يحدد ما يعتبر لذة وميا يعتبير وليم

وبالتالي ليس المحسوس هو الذي يحيدد هيذا المعييار  وفضيلا   -ذهبنا وراء منط  المذهب النفعي

عن الدين فإن المعايير الأخلاقية والأعراف تساهم في تكوين معيار التجريم عنيد تخطييط سياسية 

التجريم في ظل المذهب الأخلاقي  فما تقبله الأخلاق مبا  وميا ترفضيه يتجيرم  ومين خيلا؛ هيذا 

الطر  يتبين ون تخطيط سياسة التجريم في ظل المذهب الأخلاقي لا يستند على وسس ميتافيزيقية 

بل على وسس دينيية ووخلاقيية ويجعيل مين التجيريم فكيرة اجتماعيية محيطهيا المجتميع ومجالهيا 

 السلوك الاجتماعي.    

لذا لابد من ضبط تخطيط سياسة التجيريم فيي ظيل الميذهب النفعيي. والسيبب فيي ذليك هيو ون    

سياسة التجريم في ظل هذا المذهب تجعل التجريم قائم عليى وسياس الضيرر فقيط  وبالتيالي عيدم 

المسيياس بالحرييية الفردييية  حيييث ون وفيي  هييذه الفرضييية ان الأفييراد مسييمو  لهييم بالقيييام بكافيية 

السلوكيات الفردية حتى وإن خالفيت القييم الأخلاقيية  اذ ون هيذا يحقي  السيعادة للأفيراد وهيو ميا 

يصبو إليه القانون الجنائي  وعندما تتدخل السلطة العامة وتحمي الأخلاق الخاصة فإن ذلك يعنيي 

ونها تتدخل في الحريات الخاصة وتقيدها  وهذا النو  من الممارسية يتعيارن بشيكل مباشير ميع 

المنفعة  حيث ون الفرد الذي لا يتسمح له بممارسية تصيرفاته بحريية وي وفقيا  لاختياراتيه بيل بميا 

تفرضه المبادئ المثالية  لتوجيه سلوكه يكون الفرد في هيذه الحيا؛ مقييدا   وهيذا ميا لا يتسي  ميع 

 .1المذهب النفعي

ونحن نريد من الطر  وعلاه ضبط سياسة التجيريم  وبنائهيا عليى مصيالح منضيبطة اذ ون مين   

وبرز المشاكل التي تعانيها سياسة التجريم المعاصرة هو تجريم العديد من الأنماط السيلوكية التيي 

لا تنتهك المصالح الأساسيية فيي المجتميع  وهيذا ميا يينعكس بشيكل سيلبي عليى مسيتقبل العدالية 

  كما ون تخطييط سياسية التجيريم فيي ظيل الميذهب النفعيي ييددي إليى ظهيور التجيريم 2الجنائية

التنظيمي  وهو تجريم للمصلحة العامة بعيدا  عن المصالح الجوهرية فيي المجتميع  ومين الامثلية 

على ذلك جريمة اصطياد الحيوانات بغير الطرق التقليدية  ومين حييث المبيدو ون هكيذا نيو  مين 

 
1- Christopher Altman, Mill's Harm Principle and the Limitations of Authority, 2003, 

p.2 
2- Erik Luna, The Overcriminalization Phenomenon, AM. U. L. REV, 2005, p.703 
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  ونيرى ون هكيذا نيو  مين الجيرائم لا تخليو مين الإدانية 1الجرائم لا يخال  الشرعية الاجتماعي

الأخلاقية  ولو اتينا إلى الواقع العراقي لوجدنا تطبي  لهذه الجريمة وهي صيد الأسيماك بواسيطة 

الكهرباء وذلك عن بتمرير تيار كهربائي في المياه المراد اصطياد السمك منها بقدر ومدة تكفييان 

لإحداث نوبات شبيهة بالصر  للأسماك  حيث ون هكذا جريمة تدخل في تخطيط سياسية التجيريم 

في ظل المذهب النفعي  لكونها تمس مصلحة عامة  ولكن في الحقيقة هي تمس معيايير وخلاقيية. 

إضافة إلى كون السمك الذي يتم اصطياده بهذه الطريقة يحرم وكله  لذا لابد من إعيادة النظير فيي 

تجريم هذه الأفعا؛ وإخراجها من كن  المذهب النفعي إلى المذهب الأخلاقي  وهذا له العدييد مين 

الانعكاسات وبرزها جعل التجريم موائم مع الواقع الاجتماعي  فضيلا  عين تشيديد العقياب  لكيون 

 الفعل ينطوي على خرق للقيم الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية.

وتجدر الإشارة إلى ون تخطيط سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي لا خلاف عليه فيميا يتعلي   

بحماية المصالح الاقتصادية والسياسية داخل الدولة  حيث تتمثل هيذه المصيالح بكونهيا جوهريية 

ويتدخل القانون الجنائي لحمايتها بغض النظر عن كونها تخال  المبادئ وخلاقية ام تتف  معها  اذ 

ون هذه المصالح يقوم عليها كيان المجتمع والنظام السياسي والاقتصادي للدولة  لذا فيإن الميذهب 

الملائم الذي تتبنى فيه سياسة التجريم هو المذهب النفعي  حيث يحق  وهداف سياسية التجيريم فيي 

هيذه المحياور  والسيبب فيي ذليك ون التجييريم ذات الطبيعية السياسيية والاقتصيادية يتعلي  اصييلا  

 بلهداف نفعية لا شلن لها بالقيم الاجتماعية التي تكون راسخة في وعماق الضمائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Erik Luna, Overextending the Criminal Law, Cato Policy Report, 2003, P.1, 

available at: http://www.cato.org/pubs/policy_report/v25n6/luna.pdf V.2024/6/17. 

http://www.cato.org/pubs/policy_report/v25n6/luna.pdf
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 الخا مة

بعد ان انتهينا من بحثنا الموسوم بي)فلسفة المذهب النفعي في سياسة التجريم( توصيلنا اليى جملية  

 -من الاستنتاجات والمقترحات:

 ااةً/ اةستنتاعالأ:

ان المذهب النفعي يجعل من تجريم الأفعا؛ على اساس اثرها في المجتمع وليس تجريم الفعل  -1

 لذاته.

 الأخلاقية في بعض الاحيان يحق  مرونة وفاعلية لسياسة التجريم.وجدنا ان تراجع المعايير  -2

وجدنا ان اللجوء الى المذهب النفعي في سياسة التجريم يعني اعلاء الحريية الشخصيية عليى  -3

في الجوانب الاجتماعية لسياسة التجريم على القيم المثالية وهيذا يشيكل خطير عليى المجتميع 

 خصوصا  في المجتمعات الإسلامية.

 ثانياً/ المقترحالأ:

إن وظيفة سياسة التجريم في ظل المذهب النفعي تكون مطلوبة في جميع الحيالات ولا يمكين  -1

تحجيم دور تلك الوظيفة حتى في الأنظمة الجنائية التي تشع بالمذهب الأخلاقي  والسبب فيي 

ذلك هو ون غاية القانون في تنظيمه للسلوك البشري لا يقتصير فقيط عليى الغاييات الدينيية وو 

 الاخلاقية  فهو قد ينشد تحقي  غاية سياسية واقتصادية.

نوصي المشر  الجنائي بعدم زج المعيايير النفعيية فيي الجوانيب التيي يكتفيي قيامهيا بحمايية  -2

المصالح باللجوء الى المعايير الأخلاقية حيث ان المعيايير النفعيية تخلي  حييز مين الحرييات 

التي تتنافى مع القواعد الاخلاقية والقيم السامية فيي المجتميع حييث يجيب ان يكيون المشير  

الجنائي حذرا  ويقصر المذهب النفعي عليى القييم الماديية فقيط ميع اجيراء تيوازن فيي بعيض 

 الجوانب الاخلاقية اذا تطلبت نجاعة التجريم ذلك.
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